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الغانم: تسلمت استجواباً من السبيعي للحربي وأدرج على جدول أول جلسة

أعلن رئيس مجلــس الأمة مرزوق الغانم 
تسلمه رسميا استجوابا من النائب الحميدي 
الســبيعي إلى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.سعود الحربي مكونا من محورين.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس 
الأمة أمس أن الاســتجواب سيدرج على أول 

جلســة قادمة، مبينا أنه وفقا للمادة ١٣٥ من 
اللائحة الداخلية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير التربية 

بهذا الاستجواب.
وأوضح الغانم أنه يحق للوزير التأجيل 
في الجلســة القادمة لأنه لم تســتكمل المدة 

اللائحية المطلوبة وهي أربعة عشر يوما، أو 
مناقشة الاستجواب إن رغب في ذلك.

مــن جانب آخر، اســتقبل الرئيس الغانم 
في مكتبه أمس وفدا من جمعية المحاســبين 
والمراجعين الكويتية برئاسة الرئيس الفخري 
للجمعية يوســف العثمــان ورئيس مجلس 

الإدارة فيصل الطبيخ.
وضم وفــد الجمعية كلا من نائب رئيس 
مجلس الإدارة راشــد الهطلاني، وأمين السر 
صبــاح الجلاوي، وأمــين الصندوق عبداالله 
الكندري، وعضوي مجلــس الإدارة عبداالله 
العيســى وفهــد العازمــي، ورئيــس اللجنة 

الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول 
مجلــس التعاون الخليجي د. فالح العازمي، 
ورئيس لجنة مراقبي الحسابات علي عويد 
العنزي ومقرر لجنة مراقبي الحسابات د.ناصر 
العنزي، ورئيس مجلس الإدارة السابق صقر 

الحيص.

استقبل وفداً من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم متحدثا لمشاهدة الڤيديورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووفد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

الكندري: الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ.. وسأطرح الثقة بالشيتان
أكد النائب فيصل الكندري 
دخول الوثيقة الاقتصادية حيز 
التنفيــذ من خــلال مخاطبات 
رسمية أرسلت من وزارة المالية 
إلى عدد من الجهات الحكومية، 
والتي أثبتت أن الوثيقة ليست 
مجــرد أفكار كمــا يدعي وزير 

المالية.
وقال الكندري في تصريح 
بمجلس الأمة أمس «إنه سيوافق 
على طلب طــرح الثقة بوزير 
المالية براك الشــيتان وسيبين 
للشــعب الكويتي سبب تغير 
موقفــه عمــا كان عليــه فــي 

الاستجواب السابق».
وأوضح انه في الاستجواب 
الأول للشــيتان منــح الوزير 
الثقة بعد إقراره بعدم المساس 
بجيب المواطن، مضيفا «عندما 
كنت عضوا باللجنة المالية في 
مجلس ٢٠١٣ وقفت ضد الوثيقة 
الاقتصادية ورفضت المشروع 
الحكومي والمقترح النيابي وأنا 

المقترحة على مشروع الميزانية 
وذكــر فــي البنــد الأول عــدم 
التعــرض لحقــوق المواطنين 
«رواتب وأجــور»، لكن اليوم 
الوثيقــة الاقتصادية  دخلــت 
حيــز التنفيــذ وذلك من خلال 
مخاطبات رسمية وكتب أرسلت 

الى الجهات الحكومية.
وأوضــح ان الكتب التي تم 
ارســالها للجهــات الحكومية 
تطالب باقتراحات من كل جهة 
على حدة مــع الأداة القانونية 
المناسبة للعمل على تنفيذها، 
الأداة  إلــى أن طلــب  مشــيرا 
القانونية يعد توجها للمساس 

بجيوب المواطنين.
وقــال الكنــدري إننــي مع 
الوزير في عدم المساس بالباب 
الأول ولكننــي لســت معه في 
تطبيق الوثيقة الاقتصادية التي 
خرجت مــن وزارة المالية الى 
مجلس الوزراء، ليبدأ التفعيل 
مــن خــلال بعــض الخطابات 

أن هناك علاجا سياحيا، مشيرا 
إلى انه يدعم هذا التوجه حال تم 
توفير البديل أو الفرق الطبية 
اللازمة للعلاج في الداخل بدلا 

من الذهاب للخارج.
وتساءل «هل بدأت الحكومة 
في خطوات تحويل مستشفى 
جابــر إلــى مستشــفى يغني 
عــن العلاج في الخــارج حتى 
نســتطيع تخفيــض ميزانية 

العلاج بالخارج؟».
الكندري قيام  واســتغرب 
وزير المالية بالبدء في تطبيق 
الوثيقة الاقتصادية، مشيرا إلى 
أن الكتاب المرســل الى مجلس 
الوزراء يتضمن أنه يسترشد 
بخطاب صاحب السمو، حفظه 

االله وأعاده سالما إلى وطنه.
وبين الكندري أن وزير المالية 
ينظر إلى خطاب صاحب السمو 
بعين واحدة في حين أنه تضمن 
تنويع مصادر الدخل وإصلاحات 
اقتصادية، متســائلا «أين هي 

الرجوع إلى المجلس كما حصل 
في رفع أسعار البنزين.

وأضاف أن قرارات الوثيقة 
الاقتصاديــة ســتمس جيوب 
المواطنين، مشيرا إلى تصريح 
سابق لسمو رئيس الوزراء بأنه 
«سيأتينا يوم لن نستطيع دفع 

رواتب المواطنين».
واعتبر الكندري أن كل من 
يصوت بمنــح الثقــة للوزير 
فإنــه يعطــي الحكومــة صكا 
ضد المواطن، مستغربا تطرق 
الوثيقــة إلى الاســتغناء فقط 
عــن ٣٠٪ مــن الوافديــن فــي 
الجهات الحكومية في الوثيقة 
الاقتصادية بعد أن كانت ٧٠٪ 
علــى الرغم مــن البطالة التي 

يعاني منها أبناء البلد.
وقال الكندري «طالبنا منذ 
سنوات بضرورة تنويع مصادر 
الدخل وفــرض الضريبة على 
التجار وتحويلات الوافدين التي 
وصلت للمليارات»، مؤكدا أنه 

لوزارة الكهرباء والماء بشأن رفع 
رسوم الكهرباء على المواطنين 
والتي كان موقفي منها معروفا 

في المجلس السابق.
وأضاف أن الوزارة أرسلت 
كتابا إلى الهيئة العامة لشؤون 
ذوي الإعاقة تطلب فيه اقتراحات 
لتعديل قانون الهيئة وتخفيف 
الضغط علــى الميزانية العامة 
للدولة، مؤكدا انه «بهذه الحالة 
لا يستطيع منح الثقة للوزير 
على الرغم من منحه الثقة في 

الاستجواب السابق».
الكنــدري أن هــذه  وأكــد 
الخطابات تجمد كافة الترقيات 
والزيادات السنوية لكل الجهات 
الحكومية والمستقلة، إضافة إلى 
دراسة تخفيض نسبة ٥٪ من 
مشاركة الحكومة في التأمينات 
الاجتماعية ما سيرفع النسبة 

على المواطن إلى ١٠٪.
وتابع: إن الوثيقة تتضمن 
تخفيض العلاج بالخارج بحجة 

خطتك في تنويع مصادر الدخل 
قبل الذهاب إلى جيب المواطن؟».
الكنــدري متســائلا  وزاد 
«هــل طلــب وزيــر المالية من 
هيئــة الاســتثمار والتأمينات 
وهيئة الشراكة خططا لزيادة 
إيرادات الدولة بدلا من اللجوء 
إلى جيب المواطن؟»، معربا عن 
عدم ثقته في الحكومة استنادا 
إلى إخفاقات متكــررة في هذا 

الجانب.
وأشــار إلــى أن الحكومــة 
قدمت الوثيقة الاقتصادية في 
المجلس السابق وتم تجميدها، 
لتتخذ قرارات في الصيف بزيادة 
أسعار البنزين، معتبرا أن «ما 
يحصل اليوم تكرار لما حصل 

في السابق».
وأكد الكنــدري أن الوثيقة 
الاقتصادية لا تحتاج إلى قوانين 
يجب أن تصدر من مجلس الأمة، 
وإنما قرارات يستطيع أي وزير 
اتخاذها بشكل مباشر من دون 

ضد الوثيقة وليس ضد شخص 
الوزير. وأضاف أن المواطن يئن 
من الالتزامات الكبيرة في ظل 
تلــك الظــروف وأن الوزير لم 

يلتفت لتلك المعاناة.
الكندري توجه  واستغرب 
الوزير الشيتان إلى تنفيذ هذه 
الوثيقة رغــم أن وزراء المالية 
الســابقين لم يرفعــوا الوثيقة 

إلى مجلس الوزراء.

فيصل الكندري

بار بقسمي في الذود عن مصالح 
الشعب وأمواله».

وأكــد الكنــدري أن الوزير 
الشيتان أقر بعدم المساس بجيب 
المواطــن في كتاب ارســله الى 
رئيس مجلــس الأمة في مايو 
الماضي وأرفق فيه التعديلات 
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لأول مرة في الكويت

العدساني: طرح الثقة بـ«المالية» واجب
النائــب ريــاض  اعتبــر 
الثقــة  العدســاني أن طــرح 
بوزير المالية براك الشــيتان 
في جلسة غد الثلاثاء أصبح 
واجبــا بعد أن ثبت من خلال 
مخاطباته لجهات الدولة عزمه 
على المساس بجيوب المواطنين.

وقال العدساني في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة أمس، 
إن وزير المالية براك الشيتان 
نفى في اســتجوابه الأول في 
شــهر مايو الماضي أن يكون 
هناك مساس بحقوق الموظفين 

بالوثيقــة الاقتصادية، ولكنه وثق هذا 
الأمر في اســتجوابه الثانــي. ووصف 
العدساني الوثيقة الاقتصادية بـ «وثيقة 

الدمار» التي قدمها الوزير في شهر يونيو الماضي 
متضمنة المساس بالرواتب والأجور والخصخصة 
لفائــدة التجار على حســاب المصلحة العامة، 
مضيفا أنــه وجه خطابات معتمدة من مجلس 
الوزراء إلى الجهات الرسمية ويقول إنها أفكار. 
وقــال «إذا كان الوزير يدعــي أنها أفكار فنؤكد 
أنها أفكار اقتصادية مسمومة» مستدركا بالقول 
«إلا أنها قــرارات فعلية بتجميــد كل الزيادات 
السنوية والترقيات وهذا قرار مخالف وجائر 
وظالم». وتساءل العدساني «ما ذنب الموظف أن 
ينتقص من راتبه؟ ولماذا لم يذهب إلى القسائم 

الصناعية أو الشركات من أجل 
زيادة الإيرادات واتجه مباشرة 
للمواطن المسكين؟». وأكد أن 
هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة 
لم تســلم من قرارات الوزير 
الذي يريد تقليص ميزانيتها 
بالإضافــة إلى رفع الرســوم 
علــى الاســتهلاك الكهربائي، 
مــا ســيؤدي إلــى الإضــرار 
بالطبقــة الوســطى وزيــادة 
الأعباء المالية على المواطنين 
والمساس بجيوبهم ورواتبهم 
ومستحقاتهم وكذلك حقوقهم.

واعتبر أن وزير المالية يريد 
المساس بدعم العمالة الوطنية 
بالقطاع الخاص الأمر الذي يؤثر 
بشكل مباشــر على المواطنين. وأكد العدساني 
أن مســطرته كانــت واحدة، موضحــا انه قدم 
استجوابا لرئيس الوزراء السابق عندما قال إن 
دولة الرفاه لن تستمر، وكذلك لوح باستجواب 
أدى لاتخــاذ وزير المالية الســابق قرارا بوقف 
الوثيقة الاقتصادية. وأضاف أنه استجوب وزير 
المالية الأسبق د.نايف الحجرف عندما صرح عن 
موضوع الضرائب، وأخيرا الوزيرة مريم العقيل 
عندما كانت وزيــرة للمالية بالوكالة وأوقفت 
الوثيقة الاقتصادية عندما هددها بالاستجواب، 
مؤكدا أن الوزير الشيتان لا يختلف عن هؤلاء.

الصالح يطالب وزير المالية بتحمل مسؤولية 
مخاطبات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية.. أو الاستقالة

دعا النائب خليل الصالح 
وزيــر المالية براك الشــيتان 
إلــى الاســتقالة علــى خلفية 
المخاطبــات الموجهة لمختلف 
الجهات في الدولة والتي تطلب 
اقتراح إجراءات لتنفيذ الوثيقة 
الاقتصادية دون الرجوع الى 

مجلس الأمة.
وقال الصالح في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة «نحن 
أمام الساعة الحقيقية لكشف 
الغطاء عن مسرحية تضليل 
الــرأي العام والتــي بدأت من 
وزير المالية وستنتهي بقاعة 

عبداالله السالم».
وبين أنه كان أحد الداعمين 
للوزيــر فــي الجولــة الأولى 
أن  للاســجواب ولكــن بعــد 
وصلتــه المســتندات أصبــح 

ضمن الأعضاء العشرة الموقعين 
علــى طلب طرح الثقة بوزير 

المالية».
أن  الصالــح  ورأى 
الإجــراءات الحكومية ترتكز 
علــى الانقضــاض على جيب 
المواطن بدلا مــن التفكير في 
بدائل أخــرى لزيــادة الدخل 
في الدولــة، لافتا الى أن هذه 
السياســة واضحة من خلال 
المخاطبات الموجهة من وزارة 
المالية لكل الجهات الحكومية 
والتي تتضمن تجميد المكافآت 
وزيادة الرسوم على الخدمات 

وزيادة الأسعار.
واعتبر أن ما يتم هو سحق 
للمواطن البسيط وذوي الدخل 
المحدود الذين سيتأثرون كثيرا 
بهذه الإجراءات، معلنا رفضه 

التوجــه إلــى جيــب المواطن 
البســيط وعــدم البحــث عن 
بدائــل أخــرى ومــن ضمنها 
فرض الضرائب على تحويلات 

الوافدين.
وطالب الصالح الحكومة 
ممثلة بوزير المالية بأن تتحلى 
بالشجاعة وتعترف في جلسة 
الغد بتلك المخاطبات وتتحمل 

المسؤولية عنها.
واختتم الصالح تصريحه 
بالقول «أتكلم بضميري الحي 
ومطمئــن بمــا بريــت به من 
قســمي وأقول أن هذا الوزير 
خطر على الشــعب من خلال 
توجهاته، وسياسيا أقول لك يا 
وزير المالية ارحل من هذا المكان 
أو انهض واعلن مســؤوليتك 

عن هذه المخاطبات».

تبرير وزير المالية ما تضمنته 
هــذه المخاطبــات بأنها مجرد 

أفكار.
وأوضح الصالح أن الوثيقة 
الاقتصادية نوقشــت وتقرر 
استعجال إصدارها من الوزراء، 
معتبرا أن المخاطبات الرسمية 
تحتــاج إلــى وقفــة حقيقية 
ومصارحة مع النواب والشعب 

الكويتي.
إلــى أن صيغــة  ولفــت 
المخاطبات التي تمت تتضمن 
طلب اقتراح الأدوات التشريعية 
لتطبيق الإجراءات الواردة فيها 
التنفيذيــة دون  أو الأدوات 
الرجوع إلى مجلس الأمة، مع 
طلب الاستعجال بالرد خلال 

فترة أسبوع أو أسبوعين.
واستغرب الاستعجال في 

خليل الصالح

على يقين بأن هناك تدليســا 
وتضليلا للرأي العام مستطردا 
بالقول «لذلك ســجلت اسمي 
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اللجنة المالية ترجئ التصويت على تعديلات
 «احتياطي الأجيال» إلى الأحد المقبل

الماليــة  الشــؤون  أرجــأت لجنــة 
والاقتصادية في اجتماعها امس التصويت 
على مشــروع القانون الخاص بتعديل 
مرسوم رقم ١٠٦/١٩٧٦ في شأن احتياطي 

الأجيال القادمة، إلى الأحد المقبل.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء 
الهاشــم في تصريح عقب الاجتماع إن 
مشــروع القانون يتكون مــن مادتين، 
تتعلق الأولى بإيقاف التحويل من حساب 
الاحتياطي إلى حساب الأجيال القادمة 
في حالة وجود عجز مثل الحاصل حاليا 

نتيجة تداعيات وباء كورونا، لافتة إلى 
وجــود بعض الخلافات بــين الحكومة 

واللجنة على صياغة المادة.
وأوضحت أن المادة الثانية تشير إلى 
عدم جواز السحب إطلاقا من احتياطي 
الاجيال القادمة، مضيفة أن «هذه نقطة 
كانت مثار اهتمام اللجنة من جهة عدم 
ملاحظــة جديــة من الحكومــة لوضع 
برنامــج لمعالجة الاختــلالات الهيكلية 
في الاقتصاد وعجز الاحتياطي نتيجة 
تهالك إداري ومالي على مدى ســنوات 

طويلة». وأكدت أن هذا التعديل يفترض 
أن يتزامن مع تعديل المادة ٨ من القانون 
رقــم ٣١/١٩٧٨ والخــاص بقواعد إعداد 
الميزانية العامة، كاشفة عن الاتفاق مع 
الحكومــة على تعديل تلك المادة بعدما 
يتــم التصويت يوم الأحــد المقبل على 

تعديلات «الاحتياطي العام».
مــن جانب آخــر، قالت الهاشــم إن 
«اســتمرار عجز الميزانية سبب غضبا 
شعبيا عارما، ورغم ذلك جاءت الحكومة 
بالوثيقــة الاقتصاديــة لتقصــم ظهــر 

المواطن، مؤكدة رفضها أي مبادرات في 
هذا الجانب». وأضافت «المواطن مستعد 
يعطيكم عيونه لكن إن رأى تحسنا في 
الخدمات»، مطالبة سمو الرئيس بإجراء 
إصلاحات فــي فريقه الحكومي ليكون 
في مستوى تطلعات الشعب الكويتي.

واعتبرت الهاشم أن وزيري المالية 
والتربيــة يمثلان عائقــا أمام الحكومة 
لمواجهة التحديات، مطالبة بتغيير كل 
وزير فشــل في أداء دوره خلال الفترة 

الأخيرة.
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رياض العدساني

الشيتان يؤكد: لا مساس بجيب المواطن
جــدد وزير الماليــة براك 
عــدم  تأكيــده  الشــيتان 
المساس بحقوق الموظفين أو 
المواطنين من خــلال الوثيقة 
الاقتصاديــة، مبينا أن ما تم 
تداولــه من خطابــات مجرد 
أفكار ورؤى جاءت بناء على 
تكليف مجلس الوزراء لوزارة 
المالية بالتنسيق مع الجهات 
الحكوميــة. وقال الشــيتان، 
عقب حضوره اجتماع اللجنة 
المالية امس، ان اللجنة ناقشت 
تعديل قانون رقم ١٠٦ لسنة 

١٩٧٦ بشأن احتياطي الأجيال القادمة، 
مبينا أن هذا التعديل سيسهم في تقليص 
العجز الــذي يظهر في ميزانية الدولة 

كل ســنة مالية. وأضاف أنه تم تغيير مفهوم 
الاستقطاع « فبدلا من أن يكون الاستقطاع من 
إيرادات الدولة المقدرة سيكون الاستقطاع إذا 
حــدث فائض في الميزانية في نهاية كل ســنة 
مالية وسيستقطع لصالح صندوق الأجيال».
وبين أنه إذا لم يكن هناك فائض فلن يكون 
هناك اســتقطاع، مضيفا أن هــذا أحد الحلول 
التي قدمتها وزارة المالية للجنة المالية لمعالجة 

الميزانية وتخفيض العجز في الميزانية.
مــن جانب آخر، قال الشــيتان إن وســائل 
التواصل الاجتماعــي تداولت أمس مخاطبات 

صدرت من وزارة المالية إلى 
جميــع الجهــات الحكومية، 
موضحا أن هــذه المخاطبات 
قــرار  علــى  بنــاء  جــاءت 
الــوزراء بتكليــف  مجلــس 
وزارة المالية بالتنســيق مع 
الجهــات الحكومية. وبين أن 
هذا التنســيق هو للنظر في 
مقترحــات تلــك الجهات، كل 
وزارة فيما يخصها، مؤكدا أن 
هذه المخاطبات عبارة عن أفكار 
ومقترحات مقدمة إلى الجهات 
الحكومية ولم تتخذ أي قرارات 
بشأنها داخل مجلس الوزراء 
ولم ترفــع مشــاريع بقوانين 
إلى مجلس الأمة بشأنها. وأكد 
الوزير الشيتان أنه لا مساس بجيب المواطن ولا 
بحقوق الموظفين، موضحا أن الحكومة قدمت 
مشروعا بقانون في شأن الميزانية العامة لعام 
٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١ إلى مجلس الأمة ويناقش في لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. وبين 
أنــه من أهم النقاط المذكورة فــي هذا القانون 
هو عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، 
مؤكدا أن هذه الوثيقة هي مقترحات وأفكار ولن 
تمس جيوب المواطنين أو الموظفين «ومستمرون 
في نهج الحكومة بمكافحة الفســاد وديمومة 

المؤسسات ورفاه المواطنين».
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